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النزاع في سوریا محتدم منذ عشر سنوات. تلتزم ألمانیا بدعم التحقیق الجنائي والمحاكمة الدولیة والوطنیة على جرائم الحرب.

 

لا یمكن تحقیق سلام دائم في سوریا إلا إذا تم تقدیم مرتكبي جرائم الحرب والفظائع ضد المدنیین إلى العدالة وتحمیل الجناة
المسئولیة. ولهذا السبب، بالإضافة إلى التزامها الإنساني الشامل ودعمها للعملیة السیاسیة التي تقودها الأمم المتحدة، تدعم ألمانیا

أیضًا مبادرات ملموسة ضد الإفلات من العقاب في الصراع السوري.

 
تحالف ضد الإفلات من العقاب

 

تلتزم ألمانیا بتجمیع والربط بین المبادرات والسُبُل الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لمكافحة الإفلات من العقاب في سوریا. هذا الهدف
هو جزء من عمل التحالف ضد الإفلات من العقاب الذي بدأته ألمانیا. في الآونة الأخیرة، في فبرایر/ شباط 2020، تبادل وزیر
الخارجیة الألمانیة هایكو ماس وجهات النظر مع عشرین من نظرائه، على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنیف، حول فرص

الإجراءات الجنائیة خارج سوریا.

 

 
الآلیات الدولیة

 

في ظل غیاب سلطة قضائیة مستقلة وشفافة في سوریا أو ولایة جنائیة دولیة، فإن تركیز التعاون الدولي في مكافحة الإفلات من
العقاب في سوریا ینصب على تأمین الأدلة. تلعب الآلیة الدولیة المحایدة والمستقلة للمساعدة في التحقیق بشأن الأشخاص

المسئولین عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهوریة العربیة السوریة (IIIM) دورًا رئیسًا.
تهدف تلك الآلیة إلى جمع وتأمین وتحلیل ومعالجة الأدلة على الفظائع التي ترتكب ضد السكان المدنیین السوریین. الغرض من

هذه الأدلة هو دعم الإجراءات الجنائیة المستقبلیة - بغض النظر عما إذا كانت تتم من خلال الهیئات الوطنیة أو المحاكم الإقلیمیة أو
الدولیة.

دعمت وزارة الخارجیة الألمانیة الآلیة الدولیة المحایدة والمستقلة للمساعدة في التحقیق بشأن الأشخاص المسئولین عن الجرائم
الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهوریة العربیة السوریة بما یقرب من 3.125 ملیون یورو منذ إنشائها في
عام 2017 ونجحت في حملة لإدراج تلك الآلیة في المیزانیة العادیة للأمم المتحدة في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك تدعم ألمانیا

عدید من المبادرات والمشاریع الأخرى لتوثیق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقیق فیها، كما تقوم بدعم الجهود الجاریة وإرساء
أسس التحلیل اللاحق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في سیاق النزاع. تدعم وزارة الخارجیة الألمانیة على سبیل

المثال في عام 2020 المنظمة السوریة غیر الحكومیة "الشبكة السوریة لحقوق الإنسان"، والتي تقوم من بین أعمال أخرى
بتوثیق الاعتقالات التعسفیة والتعذیب في السجون.
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  تعمل الآلیة الدولیة المحایدة والمستقلة للمساعدة في التحقیق بشأن الأشخاص المسئولین عن الجرائم الأشد خطورة بموجب
القانون الدولي المرتكبة في الجمهوریة العربیة السوریة بشكل وثیق مع لجنة التحقیق الدولیة المستقلة حول وضع حقوق الإنسان

في سوریا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2011 بمبادرة ألمانیة. توثق اللجنة انتهاكات حقوق
الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جمیع أطراف النزاع. تستخدم الآلیة الدولیة البیانات التي تم جمعها عن طریق
إعدادها ودمجها في ملفات التحقیق، التي یمكن استخدامها في التحقیقات من قبل السلطات القضائیة الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة.

 
 

 
الكشف عن استخدام الأسلحة الكیمیائیة

تُستخدم الأسلحة الكیمیائیة بشكل متكرر في سوریا منذ عام 2012. تعمل منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة (OPCW) على
الكشف عن تلك الجرائم. ولهذه الغایة تم إنشاء آلیة لتحدید المسئولیة عن هذه العملیات ("الإسناد") في عام 2019. في عام 2019

دعمت ألمانیا عمل منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة في سوریا بنحو ملیون یورو؛ كما تشارك ألمانیا أیضا بوصفها عضوًا في
"الشراكة الدولیة لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكیمیائیة".

 

 
الإجراءات القانونیة في ألمانیا

یقوم المدعي العام الاتحادي في ألمانیا، استنادًا إلى مبدأ القانون الدولي، بإجراء تحقیقات واتخاذ إجراءات جنائیة ضد الجناة
المشتبه بهم من سوریا. یمكّن القانون الجنائي الدولي الألماني من ملاحقة وإدانة أكثر الجرائم خطورة - مثل جرائم الحرب

والجرائم ضد الإنسانیة - حتى لو لم یكن لها علاقة مباشرة بألمانیا. ألمانیا لدیها دور رائد في هذا الصدد.
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